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| 
15 
أ 1 1 ١١1‏ 
ا ١‏ 
| اراضي او حصص مياه او كليهما سبق ان ثم الاستيلاء عليها بمقتضى احكام هذه المادة وتكون 
١‏ قرارات رئيس الموسسة نافلة من تارع اصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية ومحق لاضاب 
: الحقوق لال مدة ثلاثين يوه! ءن تارعخ نشر قرار التخلى عن الاستيلاء في الجريدة الرسميسة 
ان يطاليوا رئيس المؤسسة خطيا بتعويضهم عا لحق م من عطل وضرر سيب الاجراءات الي 
اتات في معاملة الاستيلاء وجميع النفقات الضرورية لاعادة الحال لما كان عليه قبل الاستيلاء 
ثلاثين يوما من تار المطالبة فعلى رئيس المؤسسة ان ييل الطلب الى اللجنة الاستئنافية المنصوص 
عليها في الفقرة ( ب » 4 ) من هذه المادة ويعتبر قرار الاجنة الاستثنافية مهايا وغير قابل لاني 
طريق من طرق الطعن , آم الندد مرو | 
وا- تعفى الم سسة من جميع ر سوم معاملات التسجيل المبينة قِ الجدول الملحق شنانون رسوم تسجيل ار الاق الموافق 9 دزيران سنه لوجر لووك 
الاراضي المعمول به 5! تعفى من رسوم طوايع الواردات التي تاصى على هذه المعاملات وابسة سان : الخميس /!؟ صغر 





ا_اسسس سس سمييسم عمسم 





رسوم أو ضرائب اخرى. 


ا 4 كك ش 
' المادة 4 - تعدل المادة ( 5 ) من القانون الاصلي باعتبار ما سجاء فيها فقره رأ واضافة الفقرة التالية اليها . - / د كع ع 

بلا يجو : لمق سسة 3 رلته رظني مفتفى احكام طلم الخدهة المدنية المعمول به . وتسري على . .نل ليث ون المصادر الطبيعية الموقت ١1#‏ 

0 الموظفين اللصنفين احكام قانون التقاعد المدثي النافذ المفعول , قانون رقم رلا ) لسئة 1955 قانون تنظم سؤو 1 ' ١15‏ 

إلادة ه ‏ تعدل المادة (8 ) من القانون الاصلي باضافة كلمة ( والمالية ) الى آخر الفقرة ( ب ) منها . م 5 506 رقم (م8*) لسنة 55ؤا قانون معدل لقانون وقاية الصيد ع 

المادة - تعدل المادة (4 ) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى آخر الفقرة (؟ ) منها  .‏ 7 1 0 000 نظام وقاية الصيد 1 

| د ولا يكون انعقادها صحيحاً الا بحضور خمسة من اعضائها بما فيهم المدير العام » , نظام رقم 5 نظام الخدمة المدنية المعدل 
' نظام رقم )5١(‏ لسنة 1555 ع 1147 


: 2200 9 اه 
1 ب سال أمرا دقاع رقم (4؟ و 4؟) صادران عن رئيس ل 





























١‏ 1 | وزير الداخلبة ووزير دولة وزعر وزسسار رئيس الوزراء د 
١ 1‏ اشؤون رئاسة الوزراء ‏ طلال 3 العدا 0 ووزير الدفاع 
03 ا عبد الوهاب الباني عز الدين المفني سمعان داود وصفي السل 
8 1 1 
ا أ( وزياسر .. وزير المواصلات وزير الشؤون وزير الداخلية للشؤون 
: ا المبحة 0 برق وبريد الاجماعية والعمل ... . البلدية والقروية ٍ 
ا :احمد ابو قورة فضل الدلقموني صالح برقان 2٠١ ١‏ قاسم الربماوي 1 ظ 
وزير المواصلات | وزتا لبر ووست يتشد وذ :3 
ميناء طيران سككك ٠‏ الات قتصن اد الوطني الاشغفال العامة التربية والتعليم 1 
سيد الدجالي 0 حاتم الزعبي 07 يحى 1 لطبي ١‏ 1 :ذوقان الهنداوي 0 20 بطيعة القوات السلحة الاردنية 
رزير دولة لشؤون وزييببيبر وزوب: ب دك 07707 ل وذ 9 ش 
: 7 | لاسن التصبستوز داء .جارج سية. الاثقاء والتعميبير . :الزر اعسبييسية الاعلام 


عا 


محمد طوقان ‏ 20.. اكرم زفيار:. و لصفت ركال :. 2100 اندة: عب الحميد شرف 








ان فت ' 00 





١١١* 








غ لمي بزل ناه إل الزرؤني لل 


ا . عقتضى الفقرة ١‏ للمادة 45 من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتارخ ١؟/ه/ ١551‏ 


م نصادق يمقنفى المادة ١لا‏ من الدس 1 
. ى الادة ١لا‏ من الدستور - على القانون الموقت الا ني ونآمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 


الى قت واضافء --3 - 5 ١‏ 
وقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده  :‏ 


قانون رقم ( /0) لسنة ١9455‏ 


قانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية الموقت 


حمس سد ين 


المادة 1 س يسحى هذا القاثون الموقت ( قانون تنظم شؤون 
0 ون الموقت ر قانون تنظبم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 19435 ) ويعمل به اعتبساراً من 


امادة لا ب 

























تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


يكون للعيارات والالفاظ الواردة و قَانون ني المخصصة 
0 و أواردة في هذا القانون المعالي المخصصة ذا ادناه الا اذا دنت القريئة على 
١‏ - تعني لفظة والمملكة» المملكة الاردنية الطاشمية 
"١‏ - تعني اففظة و الكومة » حكومة المملكة الاردنية الحائمية 
* ل تعنى عبارة / 
7 - والمصادر الطبيعية؛ جميع مصادر الروات الطبيعية غير الحية الفازية منها وغيرالفلزية 
0 سطح الارض أو ق باطئها أو قي المياه الافليمية او البحار الدا خلية او قُِ الامبر 
1 00 9 المياه السطحية والجوفية بما فيها الادير والجداول والوديان والبحيرات 
0 1 البرك والينابيع ومياه المطر والبخار الطبيعي وكذلك كافة المعادن ونمامامهاوالاحجار 
رية و في حكها وكذلك الثُربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في اعمال البثاء الرصف 
يما فيها الحجارة المستعملة لاغراض الزخرفة . 2 
: - تعني لفظة و السلطة ؛ سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة بموجب هذا القانرن 
تعني عبارة د مجلس أو مجلس الادارة ؛ مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية 
١ 3 7‏ 5 1 5 : 7 الات 
تعني عبارة, نب الرئيس » نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية المعيين بمقتنضى احكام هذا القانون. 
تعبى لفظة و ششخص ء اء فى بلغ 
ْ ري ا وي ي فرد أردلي يلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانوئية وكذلك اي محل 
جاري شركة أو جمعية أو نقابة او مؤسسة او قزبة او بلدية او مصلحة حكومية او اية هيئة 
.ها صفة قالونية , : ١ 0 0 ١‏ ومية أو آل ات 













١115 








س تعني عبارة و الحوض الماثي » القطاع الجغراني في المملكة الذي يغذي التهر او الرافد والمياه 
الموفية والذي نحدد كذلك بعقتضى احكام هذا القانون . 

تعني عبارة « المنطقة المائية ٠‏ المنطقة التي تعدد كذلك داخصل حدود حوض مالي عقتضى 
احكام هذ القانون . 

٠‏ تعتي عبارة و القوة الكهرمائية ٠‏ جميع القوى الي يمكن ان تستنبط من المياه وتستعمل بي ريك 
الالآت وتوليد الكهرباء وغير ذلك من اعمال التحريك . 

-١‏ تعني لفظة 0 التلوث 4 تغيير خوراص المياه الطبيعية او الكماوية أو الاحيائية الى درجة الول او ل 
تعد من صلاحياتها للاستعمال ٠‏ 

. تعني لفظة ه ري : استعمال الماء في الاراضي من اجل غايات زراعية‎ ١ 


١9“‏ تعني عبارة و منطةة ري » اي منطقة تعلن عنها السلطة بائها منطقة ري وتتوفر فيبا يات من المياه 


بمكن الاستفادة مما اقتصاديا . 
15- تمي عبارة ومنطقة المشروع ) متطقة مشروع قناة الغور الشرقية المبينة على الخار طةرقم لاق م/ 


4 المر بوطة نسخة اصلية عتها بهذا القانون والتي تعتبر جز 
آن لاخ تنسب عن السلطة انها داخله ضمنها وتكون «شروعا قائما بذاته . 


ءا فته وارة منطقة اخخرى قزر ثعلس 
0 راث لخرر امسن 


الوزراء من 
4 اي قناة أو سك أو عندق او رق ماء دار او نف ار نفة أو 
يله أو بر او واسطة لاستخراج مياه او رفعها أو دفعها 


من اجلغايات الرى 


ها تعني عبارة « مشروع الري 
مجر او عبارة او بناء لتنظيم الماء أو لحو 
أو عل فرعي من ينوع مستعمل لالحصول على اللاء ورفعه وثقله واستعماله 


تعني عبارة و جدول توزيع المياه » السجل الذي يعين فيه مقدار حصيص المياه الخخصصة لقطع 


الاراضي المذكورة فيه . 

/ا! ‏ تعني عبارة 3 تصنيف الاراضي وفما غتص يعنطقة مشروع قناة الغور الشرقية التصسئيف الرسمي 
الموصوف لي المجلد الثالث من التقرير العام اشر ووع البرموك ووادي الاردن لسنة ١558‏ ؛ او اي 
تصئيف لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف المشار اليه اعلاه او للاراضي :الي تغيرت 
معالمها بعد ذلك التصئيف زتبيجة لاعمال التخطيط الفنيه الي قامت بها السلطة أو لاية عوامل أخرى 
اما فيا يتعلق بمشاريع الري الاخرى خخارج منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فهو التصنيف الذي 
تقر ه السلطة او التعديلات اأبي تجريها عليه . 

تعبى عبارة و الوحدة او الوحدة الزراعية » قطعة ارض تروي من مياد منطقة المشمروع أو غيره 

عينت حدودها او تعين السلطة حدودها كوددة واحدة . 

4 تعي افظة و العائلة »أو و العائلة المزارعة م كافة افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين نحت ادارة 
فرد واحد سواء أكانوا من اصوله ام فروعه وزوجته وزوجات فروعه وخديهم واقربائه وأي 

آخر يكون الفرد مسؤولا شرعا عن ادارة شؤونه واعالته . 

او غير ها وكذلك المزاريع الممتبن الذي توافق 

بموجب احكام هذا القانرن . 


شخص 
فى لفظة و المستأجر » السلطة في منطقة امشروع 


اس تعي 
السلطة على إن يستأجر من 1 خرين وحدة زراعية واحدة 
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ات كل من منح تصريحا أو رخصة أو شهادة او حقاء أما بكاماه أو قسئامئه بطريق الارث والتحويل 









١‏ تعبي و لفظة المؤجر » الشخص او الاشخاص المسجلة باسمهم او باسماميم يعوجب احكام هذا 


القانون قطعة ارض او قطع اراض او خصص هنبا تقع ضمن منطقة المشروع أو ابة منطقة غيرها 
واجرث عوجب احكام هذا القانون : 


تعني عبارة و المستأجر الفرعي » الشخص او الاشخاص الذين يستأجرون من المستأجر وحدة 


زراعية عوجب احكام هذا القانون . 


نك أتعني لفلة ر التحري 0 اي حثاو مسح جوتياو ارض ف اية منطقة الخحددها عوافقة نائب الرئيس 
بقصد التأ كد من وجود المعادن او المواد الاجرية فيها . ويشمل التحرني كذاك الاستطلاع وكل 
ها بتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية , 

5 - تعيى 


د 


« لفظلة التتتميب ٠‏ ان عمل يتعلق بالبحث والتحرتي والتتقيب عن المعادن والمواد الحجرية 
بعد التثبت دن و-جودها ومءعرفة ياتا ونوعيته! :مسا بي ذاك الحفر والتحليل والسدراسات 


التفصيلية اللازمة . 


ا عي افظة , الاكتغاف + الاعلان عن وجود معدن أو معادن بككيات قابلة للاستغلال يقدءلنائب 
الرئيس من قبل المكتشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقرره » بعد الحصول على تصاريج 
بالتحري او الأ:قيب عن المعادن من الساطة المختصة . 


تعتي لفظة و منعجم ٠‏ اي مكان نجري فيه اية عملية تعدين بققصد استخراج المو اد الطبيعية الخام . 
/؟ - تعتي لفظة « مقلع اي مكسان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها . 


8 تعني للفظة و معادن » جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء الننط والف'ر 
الطبيعي والمواد الحجرية او مشتقاتها المتعلقة في البناء او رصف الطرق ومواد الزخترفة 
كالجرانيت والرخام . 


تعني د عمليات التعدين او مرافق التعدين هاي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن 
الحجرية او مشتقاتها او أي اجراء يتعلق/.بذلك وتشمل حفر وبناء الانفاق واقنية المياه واليزانات 
والسدود والمضبارف والصهارج وكذلك انشاء المطوط الحديدية ومد الانابيب وتركيب الالآت 
وتشبيد المبافي سواء !كانت لعمليات استخراج او لسكن المستخدمين وكذلك استكمار العادن 
ونجهيزها واعدادها التسويق . 


“ب تعن لفظة ر الاراض م < 2 0000 
يي ش 9 ار ص 0 جميع انواع الاراضي المبيئة يي قوائين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء 
وجميع المياه الاقليمية والينابيع والامهر والبحار:الداخلية . 


>1 تي : ١‏ , 
* : في عبارة م حامل تصرح التحري او رخصة التنقيب أو شهادة الاكتشاف او حدق التعدين 8 


الع 5 7 2 1 2 2 . 
الشخصس الذي منح له ذاث التصريح او الرخصة أو الشهادة او الحق » وتشمل هذه العبارة ايضأ 


: :آفا التئزل لو باية طريقة النعرى م"‎ 7 ٠-٠ 





المادة م أب توسس 


ا١ا١ا5‎ 


تعني لفظة م التصرفف» التصرف بالارض او بالماء او بكليهما وجب سند تسجيل وتعني أنظطلة 
و المتصرف » مايل : 
؟) الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسعائهم الارض او الماء او كلاهما عموجب سند 
تسجيل على انه يدق لالطة في حالة وجود | كثر منشخص يحاون بالاشير الك سئد تسجبل 
ان تعتبر هم جميعا او ايا منهم كا لو كانوا متصرا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص . 
ب) مستأجر او مستأجرى اراضي للدولة وجب عقد قانوني مدته لا تقل عن ثلاث سنوات 
متواصلة اذا اقتئعت السلطة بانه قاع باحمال انشائية نتج عنبا زيادة ملحوظة في الانتساج 
السئوي للارض الموجرة ٠‏ 
ج ) المزارع او المزارعين الذين قاموا بغرس الاشجار في اراضي الشخص او الاشخاص المسجلة 
ياسمه او اسم اتيم تلك الارض عوجب سند تسجيل اذا اقتئعت السلطة بان الغرس قكد حم 
عوافقة صاحب الارض الغطية او العرفية وثي هذه ادالة يحق للسلطة توخيا لمصلحة الاثتااج 


ان تعتبر بان المزارع قد جل محل صاحب الارض في الخصة التي خصصت بموجب الاتفاق 


للمز 'رع وي حالة كون الغراس ملوكة بالاشتر اك بين صاحب الارض واازارغ فيعتسير 
الطرفان 5 لو كانا متصرفا واحدا , 

د ) المستأجر او المستأجرين بمو.جب عقد قانوني تزيد مدته على حمس عشرة سنة «تواصلة وي 
هذه الحالة يحل المستأجر محل صاحب الارض المستأجرة بالنسبة اتخصيص ٠‏ 

ه ) في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي 

يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن . 


-35 تعني لفظلة و مزارع » الشخص الذي عتين الزراعة لتأمين معيشته ويستغل اراضي الغفير بنفسه 
ضمن منطقة المشروع او غيرها عن طريق الايجار او المرارعة او يعمل نظر أجر ٠‏ 
لآثار القدعة 


4م تعني عبارة , المواقع الاثرية » اي موقع تار مني يعلن عنه يانه كذاك سب قابون ١‏ 


المرعي لاجراء من وفت الى آآخر 3 
ه- تعني عبارة و الاماكن المقدسة اي مكان مقدس او بناء ديني او موقع تشرف عليه اية ديقة 
دبنية وفقا لاقوانين والانظمة المرعية . 


دعب تعني عبار ةو السياسة المائية ٠‏ السياسة التي يقرها مجلس الوزراء المحافظة على الحقوق الطبيعية 


. والسياسية من مصادر المياه واستعالاتها ومشاريعها في المملكة . 

و سلطة المصادر الطبيعية » يعهد اليا يمسؤولية تمطيط 
الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلاها والقيام 
الي تنشأ من جرا اء استعال مصادر المياه في 
الثربة واستصلاح الارافيي الى الحد 
ضمن مناطق مشاريع الري الموكولة 


وتصمم وانشاء وادارة وصيانة مشاريع مياه 
يكافة الاعمال المنعلقة بها وكذلاك تسوية الحلافات 
هذه الاراضى الى وحدات زراعية 


الذي تراه مناسسبا وتقسمم ٍ 0 
ايا ومكلاك تعلوير الزراعة وتخديد النمط الزراعي وتطيق سياسة المكومة ثية في مناطق مشاريع 
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ااري عا فيها ٠مطقة‏ المشروع الواقعة تحت ادارة الساءطة او تطويرها حسب اوضاع هله المناطق من 
حيث العربة والمناخ وغير ذلك من الاعتبارات الفنية , 

ويعهد الىالسلطة بمو وئية اجراء النحريات والدراسات الممولوجية الاقتصاديةاللازمة لأثروات 
المعدئية والاشراف الفني على طر ق تعدينبا واستغلالها واستغلاها بموجب احكام هذا القانون . 

ب يستاتى من احكام اليقرة (أ) اعلاه الاعمال العائدة للمؤسة الاقليميه الاردنية لاستغلال ماه 
تبر الاردن وروافده بموجب احكام القانون رقم (11) أسنة 1956 في حوض الاردن . 

ج- تحل السلطة اداريا وماليا وفئيا وتشر يعيا محل سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة 
الاغاث الحو اوجية والتعدين وللسلطة ان تحتفظ عن يازمهسا ٠ن‏ «وظفي و«ستخدمي السلطات 
والدوائر المذكورة بقرار عن مجاس الساطلة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة عوجب القوانين 
والانظمة الي كانت تطبق عليهم في هذه السلطات والدوائر وكذلاك حقوق من تستغتي السلطةعن 
خحدماتهم 5 ااتعويض علييم او ف اية حقوق اخخرى م . 

د حول الى السلطة جميع مو جودات سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة اآياه المركزية ودائرة الابحاث 
الحيو لوجية والتعدين . 


الادف 8 - تتمتع الساطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستأجر وان تشتري وان تمتلك الاءوال المنقولة وغير 
المثقولة ولا ان تبر م العقود وتقم الدعاوى القضائية وترفعها باسعها وها ان تنيب عنما ي الانجراءات 
القضائية المتعلقة بها او لاني غرض آثهر احد موظفي النيابات العامة او ان تعين وكيلا خاصا لما من جهاز 
السلطة او من خارجها . 


المادة ه ‏ ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون رئيس الوزراء رئيساً لها . 


المادة 5 - يق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب 
هذا القازرن ان تستفيك م جميع الهبات والايرادات والقروض والاعمادات وابة وسائل مالية اخرىق 
محلية؛تتيسر لاعمالها ومشاريعها وها ان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية او اية وسائل قد 
تتيسر فا من الابرادات - المتوقعة لاي من مشاريعها . 


المادة /ا ‏ يحق لاسلطة ان تدير وان تصون كافة لوازمها ومعداتها وسياراتها في مشاغل اصلاح خاصة ببا وان 
تستفيد من حدمات المؤسسات الاهلية والدكومية . 


المادة م - يعين فائب لرئيس السلطة براتب ومرتبة وزير وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك ويكون 
مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ سياسة السلطة العامة وادارة كافة شؤو:ها وتكون له الصلاحيات الممنوحة 
الوزير في وزارته ويحق لنائب الرئيس ان يفوض للمدير العام او الى اي موظف او مستخدم في السلطة 
أي من صلاحياته حسب مقتضيات العمل + 


المادة 4. يؤلف مجلس ادارة'الساطة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية : - 
1 0 --. نائب رئيس السلطة 
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م« وكيل وزارة الاقتصاد 

4 وكيل وزارة الزراعة 

ه ‏ وكيل وزارة الداخلية لالشؤون البلدية والقروية 
؟ - مدير الاراضي والمساحة 

ا - ممثل ينتدبه مجلس الاعمار 


للادة لآ جتمع الس بناء على دعوة خطية من رئيس ااسلطة او نائيه او بناء على طالب خطلي يقدسه 
اربعة اعضاء في المجلس الى الرئيس بو ضحون فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجماع . 
تت كر فر النصاب القانوني للجلسات ضور نخمسة اعضاء على الاقل وتتخد القراراتبأ كارية لاتقل 
ا لحخاضرين واذا تساوت الاصوات'يكون لارئيس صوت مرجح . 


غيابهما يختار مجلس 


عن خخمسة اعضاء من 
جتمع انملس برئاسة الرئيس وي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة 


رئيسا مؤقتا الجلسة . 


-ٍِ-_- 
د للمجلس ان يستدعي حبراء او مستشارين او موظفين أو مراقبين للاستئئاس بآرائهسم لحضرر 
اجماعاته اذا رأى ذلك مناسبا دون أن يكون لحم حق التصويتك . 


الاده ولك أ يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحفيرها ويوقع 
على قرار انبا على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ ماثقي دينار في السئة الواحدة . 

اي موظف من موظفي السلطة ان يني ريما من اي 

او مصدر ذي علاقة ببسا » او أن يعمل لي تلك 

ما يتقاضاه من رواتب او مكافات ضمن الحدود 


ب لايق لاي عضو من أعضاء امجاس او 
مشروع من مشاريع السلطة او من اي مشروع 
المشاريم او يستفيد منها بأي وجه آخخر باستثناء 
المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او ني اية انظمة صادرة يمقتضاه . 


يكون مهندساً متخرجا 


المادة ؟1 أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مدير ا عاما لاسلطة على ان 
ات الي برى مجلس 


لكليات المندسية المعترف يبا وان تتوفر فيه المؤهلات والختبر 


من احدى ١‏ 
ورة توقرها فيه كنا يعين مجلس الوزراء راتب وشروط استخدام المدير العام نتنسيب 


الوزراء ضر 
مى مجلس الادارة ٠‏ 
عدولا اليه نائب رئيس السلطة في تنظيم السللة وادارة اتمالها 


المدير العام الصلاحيات اله 
ب بمارس المدير العام يات الي 3 
1 دم الاخلال بذاك له أن يمارس الصلاحيات ويقسوم 


وتنظم مكاتبها واجهزتما ومع عا 

بالواجبات التالية : 

و اعداد مشروع الموازئة السنوية اسلطة لتقدعها الى امجلس قبل ابتداء السنة المالية بأربعة 
اشهر على الاقل وعلى المدير العام ان يضمن المشروع المبالغ الي سثر صدها الحكومة 
للسلطة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى كالحبات والقروض الوطئية والاجنبية : 


- تنفيذ قرارات الجاس + 


























ال ا لسرا 





































" ) تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوار 
واقسام ووحدات السلطة, 

غ ) حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات السلطة 
واعداد البيانات اللسابية السئوية وتقديمها للمجلس 

ه ) اعداد التقارير التي يتوجب على مجلس الادارة ان يقدمها الى مجلس الوزراء بمنتضى احكام 
هذا القانون . 

5 ) ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة . 

. وضع مشاريع بالانظمة اللازمة اتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها المجلس‎ ) ٠١ 

المادة 18 - يعين المولس بتنسيب هن ذائب الرئيس هديري دوائر ورؤساء اقسام الساطة على ان يكون مدرو الدوائر 

الفنية *نيم من ذوى الاخةت.اص ويفضل ان يكونوا قد مارسوا اعمال تُخصصهم وتحماوا مسؤولياتها . 

وتحدد الس راتب وشروط استخدام كل مثيم ويعارس مديرو الدواار ورؤساء الاقسام الصلاحيات 

ويتومون بالواجبات الي يعينها هم ذائب الرئيس . 

المادة ١4‏ - تكون السلطة مسؤولة عن : 

أ وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لافرارها على ان يكون هف هذه السياسة 
في الدرجة الاولى المحافظة على حقوق المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه وتئميتها والمحافظة 
عليبا وصيائتها في سبيل الاستفادة ٠بالةتلف‏ الاغراض و ذلك كله من اجل رفع المستوى الاقتصادي 
والاجياعي والصحي في المملكة , 

ب وضع سياسة لتطوير واستغلال التروات المعدنية والحجرية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية 
ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . 

ج - استصلاح الاراضي ضمن مناطق مشاريع الرى وريها وتقسيمها الى وحدات زراعية حسب طبيعة 
المنطقة الطبوغرافية والمناخية ونوعية الثربة والتعاون مع وزارة الزراعة في محديد النمط الزراعي قي 
كل منطقة وتطوير الزراعة فيها . 

-- تتعاون السلطة مع وزارة الصحة في جميع الامور المشّركة ذات العلاقة بالاحاث الاولية 
والدراسات التمهيدية ذات العلاقة بالنواحي الصحية المتعلقة بالتخطيطتالمفضلة بمشاريع الاسكان 

: والرى وزراعة النبائات التي نتطلب ترخيصا من وزارة الصحة وغير ذلك . 

:هه - تنظم ونوجيه انشاء الأبار الارئوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الحوفية عن طريق 
تسجيل جميع اصسعاب الحخفارات والجماعات الثي تتولى حفر الآبار ووسائل احفر والمحصول على 
: معلو مات تتعلق بسجلات الحفر والمعلومات الاخرى المتعلقة بتركيب الطبقاتالارضية التي تتجمع 

. فيها المياه ء ولا يسمح لاي شخص ان يقوم بعملية الحفر اذالم يكن مسجلا لدى السلطة . 

و - على السلطة مساعدة القرى والبلديات وتقديم الهدمات الها ضمن امكاناتها لتأمين سكائها 
باحتواجاتهم من المياه لاغرا اض اشرب والاستعمال الأزلي والشؤون البلديةوكللك اتخلص مسن 
المياه الملوثة وميأه الفيضانات والفضلات والاستفادة منها منها على افضمل وجه ممكن على ان تشمل هذه 

0 اللهيمات وضع الصا مم والمواضفات. لشبكات الياه وانجاري: والاشراف على تنفيلها وتقديم 
الارشادات اللازمة ساقي دازي على افضل وج مكن ذلك بالعاوة ب وزارة الداخلية 
لير ون البلدية .وا واقر ديه 6-. 
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ز - تتقديم الحدمات الفنية والاستشارية كلما امكن ذلك لاغراض التعدين وتشمل هله الخدمسات 
التخطيط والمواصفسات والارشاد الفني بالنسبة لافضل المعدات والادوات ووسائل الادارة 
والتمويل والصيانة وغير ذلك . 

حَُ تحير تقارير دقيقة بشأن مشاريع المياه والمعادن المقرر تنفيلها ووضع خطة لتنفيذها وبيان 
تكاليفها وساثر الامور المتعلقة بها . 

ط ‏ اماذ التدابير لانشاء وتنفيذ مشاريع مياه والمعادن التي تم ادراج مخصصات للا في ميزانية السلطة 
او الي توفر له الامكانيات المالية على وجه ترضى به السلطة . 

اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد اليها بها مجلس الوزراء . 


الادة 1 - يكون اسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسرى على المصتفين منهم احكام قانون التقاعد المالي رقم 
4" لسئة 1469 والتعديلات الني طرآت وتطرأ عليه ؟ وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المانية رقم 
(08) لسنة ححةا أو اي تشريع يمل محله . اما الموظفون غير الصئفين والمتتخدءون فيكو نالسلطة نظام 
خاص يصدر عقتضى أحكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتيم وعزهم وانباء 
خدمائهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم على ان يرعى ذلك النظام شروط الاستتخدام 
في المؤسسات الحكومية الاخرى قدر الامكان . 


المادة 15 أ - للسلطة كامل الصلاحيات فما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الججوفية والسطحيةالي يجري تطويرها 
باشراف السلطة . 
ب - لا يجوز تويل المياه من حوض مائي الى خارجه . 
المادة /ا١ ‏ لا يجوز للسلطة ان ول المياه من منطقة ءائية الى اخدرى داخل الحوض الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد 
دراسة وتقدير مستفيضين لحاجة تلك امنطقة لمصدر المياه المقترح تخير منطقة الاستفادة منه والنوائد الي 
تقسم المملكة لاغراض هذا القانون بناء على تسيب السلطة وموافقة مجلم ن الوزراء الى تطاعات 


المادة 14 - يحرى 
حوض مالي ) ويقسم كل حوض مالي الى اجزاء يسمى كل منها (منطقة مائية) 


جغرافية يسمي كل منها ( 
ويعلن عنبا في الجريدة الرسمية : 

المادة 1 - للسلطة دق الاستملاك والحبازة الفورية للاراضي او حصص ااء او كليها الواقعة ضمن منطقة المشروع 
او اية منطقة مشروع رى اخخرى اذا اقتضت الشرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعاق بالارض أو 
الماء أما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعريض أو الايجار للمدة التي ثراها مئاسبة ولا حق تحديدالاجار 
: لاية مدة او «لدد انعرى قد تراها السللة ضرورية وتنفيذا هذا الغرض بتبع الثرتيب الآفي في تقدير قم 

أو بدلات الاراضي والمياه وما عليبا الي يتشرر الاستيلاء عليبا ٠.‏ 
. !أ ليجرى تقدير قبم الاراضي او حصص الما او كليم ل أيه حت بي بدلات 
الامجار من قبل حنة تسمى نة تقدير الاراضي قواءها قاض ينتدبه ابلس ن القضائي ل 
عركة بداية رئيسا وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة بعيلهيا علس الوزراء 


د لجة تي 
1 3 نظاما تتقيد له اللجنئة او الأحجان لتخمين الاراضي 
قم 


بتنسيب من السلطة ولاسلطة أن تستصدر 
00 . والاشجار والمياه واية اموال متقولة او غير منقولة . 








































ب - على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي أو دصصى الماء المسةرلى عليها وتقدير قيمتبا. ولهذه 
اللجان ان تستأنس برأى اية هيئة او رأى 5 اوصول الى مقدار قم الاراضى بقطع النظر 
عن اي ارتفاع قُِ اسعار الاراضى نتج عن انشاء مشروع قناة الغور الشر قية أو غير ها منمشاريع 
الرى المئفذة او الني ستنفد او غيرها من مشاريع اغدرى لاندخل تحت الرى وأن تصدر بعد ذلك 
قرارات التقدير بالا كثرية . 


ج - على رئيس سلكنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة حدسةعشر يوما يل بارز فالقرية 
الي تقع فيها الاراضي والمياه المستو لى عليها وتسلم نسذة عنما لنائب الرئيس واخرى تار القرية 
وعق للسلطة ولكل متصرف ان يعتر ض على قرار الاجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوما عن 
تاريخ انتباء مدة الاعلان واذا انقضءت تلك المدة ءلم يقدم اع اضى على التقادير يعتبر التقدير قطعي' 
وتمال الى السلطة جميع اليالات الي تدان الى انتلاف لقم التغدير 35 للاش جار والمزروعات 
الموسعمية والابنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسلم الو حدات الى المالكين الجدد وعلى 
السلطة انتشكل لجنةاو لمانا خاصة طذه الغايةوتعتبر قرار ا تالسلطة بصددها هلزءة لجميع المعنيين 

- ل يقدم الاعبر اض الى لجنة استثتافية قوامها قاض ينتدبه الها-ى القضائي لا تقل درجته عن درجة 


رئيس عكة الاستةناف رئيسا واثنين آتدرين يعية ا علس اأوزراء بناء على تسيب من السلطة . 


ع - للجنة الاستثنافية لدى النظر في اي اعتراض قام لما اذا رأت ذلك مناسبا ان تذهب الى «وقع 
الاراضي أو بخصص الماء المعتر ض على تقديرها وان يجري الكشف عليها ولا ان تستأنس برأي 
من ترق فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او م-جندات من اجل الوصول الى اقيم الحقيقية 
للاراضي او حخصص اللاء او الحقوق الاخخرى شرط أن لايوؤ غيل بعين الاعتبار أيارتفاع في الاسعار 
نتج عن المشروع وأن تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياسواءصدر بالاجاعاو بالاكثرية. 


و - يجب على المعتر ض عند تقديمه استدعاء الاعتر اض أن يودع لدى ماسب مالية القضاء مبلغ خمسة 
دناثير اردئية كامائة عن كل قطعة معرض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر هبلغ التأمين 
ايرادا لحساب السلطة اما اذا ظهر انه مق في الاعتّراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عسدم 
دفع التأمين موجبا لرد الاعتراض . 


نز - تعتبر القبم المقدرة للاراضي أو حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قبا رأسمالية ثابئة في 
المشروع وتسجل هله الم لدى السلطة في سجلاث خاصة وتعتبر ملزمة لكافة الاشخاص . 


ح - على مدير دائرة الاراضي والمساحة حسال استلامه اشعارا من السلطة ان يقوم باعداد خرائط 
كادسثرائية لمنطقة المشروع ومنظقة أي مشروع: ري مُبينا علييا حدود الوحدات والافنية الرئيسية 
وششبكات التوزيع وكافة المرافق العامة واللخاصة حسها عينتها السلطة وبالغاء كافة قيود التسجيل 

السابقة وان يصدر سندات جديدة باسماء اسحماب:الاراضي.السابقين الخصصة :لهم وحدات ضمن 
منطقة المشروع او غيرها من مناطق مشاريع الري معفاة من الرسؤم والطوابسع واصدار سئدات 
: تسجيل معفاة من:الرسوم والطوابع باسم السلطة لوححدات الاراضي الباقيه التي تم الاسستيلاء علها 
بالاستناد لاحكام هلا القانون . وتعفى السلظة من لجميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبيئة 
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في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (5؟) لسنة م146 » او اي تعديل لاحق 
له وكذااك تعفى من رسوم طوايع الواردات الي تلصق على هذه المعاملات كنا وتعفى الساطة من 


رسوم الاعثراض او اية رسوم اخرى . 


ط - اسلطة حق شراء اية أرض من المتصرف الذي برغب في بيسع حقوق تصرفه في الوحدة كايا 
ويشترط فييُذلك ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه اللطة على اأقيمة المقدرة ها من قبل لنة 
التقدير مضافا اليبا قيمة التحسنات الى احدثت عليوا بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوما 
منها قيمة التقص الذي طرأ على الوحدة كنتيجة لاههال المنصرف او لاية اسباب اخرى وأذالم 
تشير السلطة الوحدة الزراعيه فللمتصرف حل بيع وحدته الزراعية بموافقة السلطة الى اي «زارع 
من لا يملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا القانرن ويكون قرار السلطة في 
حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا . 


وز لامتصرفين المسجلة باسماعيم وحدات زراعية في منطقة مشروع ري بالاستناد لكام - 
القانون ان يؤجره! للسلطة اذا رغيت في ذاك الوحدات التي لا يرغبرن في استغلاذا لغيرة لا تزيد 
عن ( #" ) سنة ( قابلة لاتجديد بطلب من السلطة لابة مدة او مدد اخدرئ' ثراها الساطة بلاس ( 
بيدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف وعلى المستأجر ان يتحمل اتمان المياه . فاذا لم تستاجر 
السلطة فللمتصرف بمرافقة السلطة تأجصير الوحدة الزراعية لاي مزارع آخسر ممن لا يملكون او 
يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في منطقة مشروع الري ويكون قرار السلطة في حالة الرفض 
عرضة للطعن ٠‏ امام عكة العدل العليا وكذلك للمؤجر أن يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة 


0 


في اي وقت خلال مدة الانجار اذا رغبت السلطة في ذلك بثمن يتفق عليه . 
كه كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية وثفقات مشاريسع اأري الصغيرة للاودية 
البانبية الثى قامت بها الحكومة وغير ها من الديون المستحقة على أية ارض تقحع ضمن منطقة 
المشروع او غيرها من مشاريع الري قبل العمل ببسذا القاثون او بعده تنزل من القيمة الرأسسالية 
لاراضي المنصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين 


بفائدة ( 4/) واذا زادت قيمة الدين عن 


القيمة الرأسسالية فإلدائن ملاحقة المدين بالزيادة . 


المادة ٠٠‏ تمحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي : 


؟ ‏ عند تعمين مساحة"الوحدات الزراعية المرو يه واشكالها يجب ان يكون الخد الادنى لمساحة الوحدة 
الواحدة ( "٠‏ ) دوه نفرييا من الصنف الاول او الثاني و ( 00 ) دوئما ثقريا من الصنف الثالث 
يكون امد الاعلى لمساحة الوحدة ( )7٠١‏ دوم تحت الري ولا يجوز بأي حال من الاحوال 
4 اية وحدة زراعية أو افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد الادنى المعين لي 


هله الفقرة ٠‏ 











































١1١» 


١١ *؟‎ 











ز ‏ اذالم يتقدم المتصرف خلال المدة اغددة بطلب تخصيص وحدات زراعية له فيحق لاسلطة عدم 
التقيد باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ولا ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات من حيث 
التخصيص او غيره وتعتبر القرارات التي اتذذت في جميع الحالات المنصوص عنها في المادةالثامنة 
من قانون قناة الغور الشرقية رقم "!1 لسنة 115١‏ بانها قرارات قطعية وصعيحه , 


ب- اذا كان للمتصرف اراض في منطقة المشروع تبلغ مساحتها ثلائين دوئاً او اكثر فعلى السلطة ان 
تخصص له اراضي في منطقة المشروع بحسب النسب التالية مع اعتبار المنصرف اذا كان ذاك ممكنا 
احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها من إرضه مالا يقل عن )/7١(‏ عن مساحة الوحدة الجديدة . 

























عدد الدوئمات القابلة للري والجاري عسدد الدومات المروية الواجب تقصيكها لاصرف 
التصرف بها قبل الم 5 
١‏ عرف بها قبل المشروع للادة 1؟ - 1 تقوم السلطة بتعبين حدود الوحدات الزراعية ني منطقة المشروع ومناطق مشساريع الري الأخخرقى 
1 6 ديص الا كاملة . حسيا يقرره مجلس الادارة وكذلك تثبيتها على الحرائط بامقاييس الملائمةمراعية في ذلك الاعتبارات 
ش أمءءا١ا‏ تخصيص مساحة قدرها ( 0ه ) دونما زائد (0ه7/) الفئية والاقتصادية لشبكات الرى وشبكات التوزيع ولا يجوز تغيبر حدود هاه الوحدات الا 
من المساحة الز ائدة من ( 8ه ) دونما تخقصص مساحة بموافقة السلطة . 


قدرها (؟5 ددتما زائدا (/ط11/) من المساحة الرائدة 0 5 
ل ا ا ل تن وتقؤة السلطة بتعيين مساحات الوحدات الزراعية في مناطق مشاريع الري خارج »نطقة المشروع 


عن ( ٠١٠١‏ ) دوثم. 0 
حسما يقرره مجاس السلطة عوافعة مجلس الوزراء . 


لك فافوة خصت 3 قد نا 20 َ لاسلطة 3 5 5 -: إلء 
أ قافوق 3 ساحة قدرها 3٠٠١‏ ) دوم وحق الادة ؟؟ - لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد ا كير من وحدة زراعية واحدة في منماقة اللشروع او 
بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتةيد باحكام هذه المادة : 0 
9 0 في اي من مناطت مشاريع الرى الاخرى ٠.‏ 
بالنبة للاراضي المشجرة كليا او جزئياً "من حيث 


المساحات الواجب تخصيصهالامتصرف او المتصرفين المادة +9 - بلدان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغير ها من مناطق مشاريع الرى . 
- 0 5-6 ار 4 0 أ- على السلطة ان تعين بلحنة او بان تسمى و دان انتقاء المزارعين » تتألف كل بحئة من احمساء 
-2 0 0 - 0 0 4 7 1 موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين آخر ين إحدهما من المزارعين من ذوي اللخبرة في منطقة 
وجب ثرت 6 قناة الغورالشرقية رقم 1 لسنة تر الرى المثوى مخصيص الو حدات فيه وتتسولى هذه اللجان اختيار المزارعين اوحدات 
: دا 39 رافح حععات امرك اريت الز راعية ضمن منطقة المشروع ومناطق مشاريسع الرى الاخرى وتكون قراراتما بالاجماع ار 
00 دائق تر و كانت ختلء الإيادة 4 تتغار فو تبجع بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (+) من 
000 تعنم الفي لارحدات اغصصة . لثادة ( 7١‏ ) من هذا القانون فما مختص عنطقة المشروع ويكون قرار السلطة هذا قطعياً . كما يحق 


11 2 اذاكان المتصرف يتصرف باقل من ( م دونما فيجوز للسلطة ان تبيسع أو جر المتصرف لاسلطة 7 حالة ظهون خا يي م الوحدات او اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك ان تعيدالنظر 

















50 مساحة الوحدة الخخصصة له عن ( )"١‏ دوما تقرببا اذا كانت من ي تخصيص و/او أن تستيد له أو تعدل فيه على ان يقترن قرار السلطة يبموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
ش ول »؛ والثاني وعن ( ٠ه‏ ) دونما تقريبا من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان . عن جا العا 500 مان وتات مواق اتخصصها 
.د - يجب أن لا تتجاوز «ساحةالوحدةالواحدة التي تبيعها السلطة اوتؤجرها للفرد او العائله الواحدة عن هم بموجب هذا القانون واذا لم يم الاختيار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ ١‏ 0 
كن دوتما من اراضي الصنف الأول او الثاني . إ من السلطة باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز للجنة ان تخصص له الوحدات الني براها 
؟ ) 0ه دوتما تقريبا من اراضي الصئف الثالث الا بقرار من السلطة . ملائمة أو تمتنع عن #خصيص اراضي او اي منها وفا لاحكام المادة (19) من هذا 0 ويكون 
وني حاله اختلاف اصناف الاراضي ني وحدة واحدة يعتبر الدوثم الواحد من الصتفين الاول قرار اللجنة قطعيا ومازما الخميع العنبين اذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحدائه 
والااتي معادلا لدوم وسبعة اعشار الدوتم من الصئف الثالث . : الى اي شخص آخر إلا بموافقة السلطة . 


افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق 






إذا ثبت للسلطة ان اح المتصرفين في منطقة المشروع ا 
ْ المادة ١‏ من هذا القاثون قبل مضي ستة اشهر من تار 1939/1/1 








٠ه‏ - "من اججل تنظ الوححدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة ابخانبية وشبكة التوزيع تفاديا لاحداث 






0 وحدات-صغيرة وير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يمق لنائب الرئ احكام الفقرة (11) من‎ ٠ .٠ 
ية من الناحية الفنية يحق ثنائب الر تيس علييم احكام . 0 الارافيى !د‎ 2 3 0 
بموافقة مجلس السلطة فيْةكل حالة ان لا يتقيد بامناحة المقررة: . ات راق ان ا راض لي‎ - 
ظ ْ كائها بتصرف كبير العائلة و بخصص لحم مجتمعين وحدة او وحدتانبالقادر‎ 










فى س عند وفاة المتصرف. او المتأعر الفرعي تتتقل حقوقة في الوحددة الزراعية الى ورئته على أن لاتقل ١ ٠ ٠‏ يتصرفون بها جتمعين 


300000 50 انق ة 18) من المسادة 
الوحدة الزراعية عن الحد الادفية لمنصوص عليه بمزجب احكام هذا القاثون المسموح به في هذا اقاثون باعتبارهم عائلة نزارعة واحدة تتطبق عليهم الفقرة (11) من 












الي ا لا 
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0“ 


الم م م ل ا لح سيت ل ا ا 0 


() من هذا القانون . اذا اتصلت ارض ضمن منطقة المشروع او ضمن أو اية منطقة مشروع 
ري اخرى الى افراد عن طريق الارث ولا تزال تصرفهم مشاعة فتقسم فيا بينهم وتطبق بعد ذلك 
ُْ على كل منهم احكام هذا القاثون من حيث التخصيص كنا لو كان كل منهم متصرفا واحد' . 
: د- نمسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية اللخصصة امتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في 
: سجلات السلطة وفتا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون واذا زادت قيمة 
الوحدة او الوحد!ت الزراعية الخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الرأسماليه فعليه كما على كل 
مزارع خخصصت له و حدة زواعية وليس له قيمة رأسماليه ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما 
دفعة واحدة او على دئعات لا تزيد علىعشرين قسطا سنويا على ان لا يقل القسط الواحد عن 
خمسين دينارا وذلك حسها يقرره مجلس السلطة مع فائدة 5/ على ال صيد غير المدفوع على ان 
يبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاري الذي يعيئه مجلس السلطة . 
ه ‏ على الساطة ان تدقع لامتصرف الملغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات 
السلطة وفنا لااحكام الفقرة ( ز ) من المادة ( 18 ) من هذا القانون "كا ان عليبا ان تدفع القبمة 
الرأسمالية لاراضي المتصرف : الذني م نخصص له وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات 
لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسها يقرره مجلس السلطة مع فائدة 5 على الرصيد غير المدفوع 
على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التارعخ للذي يعينه مجلس السلطة . 
و على بنة انتقاء المزارعين ان ممختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للرتي سمن منطقة 
المشروع او ابة منطقة مشروع ري اخرى على ان تتم الاولوية في الاختيار كالاني : 
في الدرجة الاوى الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع . 
5 الدرجة الثافية2 الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون ني منطقة المشروع . 
1 ف الدرءجة الثالفة الى المزارعين الممتهئين من سكان القضاء . 
0 ا في الدرجة الرابعسة الى المزارعين الممتبئين من سكان الاقضية الاخرى : 
ا قي الدرجة اللحامسة الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجسير او المزارعة 
0 ضمن منطقة المشروع . 
ز ‏ لا تطبق الفقرة ( و ) اعلاه على المشاريع التي يقصد منها توطين العشائر وني مثل هذه المشاريع يم 
الاختيار بمومجحب نظام خاص تقره السلطة بموافقه مجلس الوزراء . 
للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجرين الفرعيين 
لمدة لا تزيد على ( “ا ) سنة قابلة التجديد وها حق فسخ عقدد الايجار اذا ظهر للها أن المستأجر 
الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي . 
ط ‏ للسلطة الى بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التى تزودها للمتصرفين حسب تواقرها وتبعا الزراعات 
القائمة على الوحدات ومراقبة المياة وتوريدها وتوزيعها وتعيين تمنها ضمن مناطق مشاريع الري 
وبالتوقف عن تزويد المياه. للوحدات الرراعية . ٠ ٠‏ 
.بيو بالرغم تماليجاء في اي قانون او نظام آخر لايجوز: تنظم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن 
0 . , :منطقة المشروح او غيرها من مناطق مشاريع الري.او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم 
ناا ان خلانا للك بسر باطلا. 1 3 ري ان : 
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ّ المادة 4؟ ‏ للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعبين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء واعضاء اللجان المنصوص 
عنها في هذا القانون . 


المادةه؟ ‏ أ - للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استر داد الوحدات الزراعية وتأجير ها وبيعها وتعيين مدة 
نحسين تلك الوحدات و استصلاحها واساليبصيانتها والاسبابالموجبة لالغاء عو د الايجار وكيفية 
مئح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط الناتجةعن -جميع الوحدات الزراعيه وفقا للانظمة 
التي توضع لهذه الغاية . 
بِ-_ المتصرفون والمستأجرون الفرعيون مكلفون يدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية “وجب 
القوانين النافذة المنعول . 
الادة ؟ - أ - للسلطة ان تسيرد جميع او بعض النفقات الاندائية والفنية والادارية الي تنفق على اني مشروع من 
مشاريبعها من المتصرفين على اساس دومات وحداتئيم 
لمذا الغرض . 


انزراعية و كسب نظام تستصياره الساملة 


بٍِ - تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة اي مشر وح وادارت» والتفتتات الغنية والادارية السنوية ولسترد 
من المتصر فين والمستآجرين الفرعيين حسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض ٠‏ 
ارد المياه ودالة الربة قِ منطقة ا مشروع 


اذا اتفح ها ان ذلاك ضروري 


أو اي منطقة مشروع رى غير ها ولما حق اعادة تصنيف الاراضي 
على ان تسترد ننقات هذه الدراسات وفقآ لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة . 


المادة /ا؟ - على و زارةالرراعةوالوزار او تالدوائر ذا تالاختصاص بالتعاون مع سلطةالمصادر الطبيعية كل ضمن حاءود 
امكائاتها ومسؤوأياتها واختصاصاتما توجيه المزارعين في منطقة المشروعاو اية منطقة مشروع ري غيرها 
ومساعدتهم يي الامور الفنية والاقتصادية والاجتّاعية والمالية والصحية والقيام باية سال مباشرة تتعلق 
بالقروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية وتنظم قضايا تنيع المحاصيل وتسويقها والارشاد الزراعي 
وحفظ التربة وتطوير المزارع وانشاء المزارع الُْوؤجية وتحسين وسائل الفلاحة وغير ذلك هما له علاقة 
برفم المستوى الزراعي والاقتصادي والاجماعي ف منطقة المشروع َ 
الادة م؟ 1 - لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها 
نائب الرئيس في الجريدة الرممية بانها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح نحطي من السلطة 
ولاتصدر السلطة هذا التصريح إلا بعد استشارة وزارة الصحة ويحب ان يعين في التصرع المذكور 
نوع المادة الملوثة والحد الاعلى 
التصري الخطي المذكور أي الفترة السابقة بالعقوبة المتصوص 


لنستها والاجراءات الوقائية الوااجب اتياعها . 
ناف المادة 
ب ب يعاقب كل من يتجاوز عنبا قي اده 
1 من هذا القانون ٠١‏ 
: ةس قائمة دولة او ذات صبغة دولية قائمة قبل صدو 
لادة 4 لبس في هذا انون ما يتعارض او يلغي ابة اتفاقيات قائمة دولية لو ذات صبغة دوي قبل ر 
هذا القاثون > 
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إلمادة ٠‏ - تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدئية اللي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشئمية 
سواء اكانت على سطح الارض ام ني باطنها ام في المياه الاقليمية والاترر والبحار الداخلية ولا يجوز 
استغلاها او ثقلها او الانجاربها الا بعد اخحل موافقة نائبالرئيس يمقتضى احكاءالقوانين والانظمةالمءمول 
بها على ذلك بعد الحصول على حق تعدين بي المنطقة المراد التعدين فيها . 


المادة #١‏ يعتير التعدبين منفعة عمومية ضمن المعنى المقسو دباي قانون او تشريع يتعلق باستملاكالاراضي للمنفعةالعامة. 


المادة ١‏ تتحمصر الحقوق 5 معادن اي منطقة من الارض منح فيها تصرح بالتحري او رخصمة بالتنقيب او عق 
بالتعدين يي المعادت اللوجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل 7 يتبقى عن هذه المعادن أو عروقها 
او شعبها في ارج تلك الخحدرد . 


المادة #م _ آ لا موز هنح تصصريح بالتحري او رخصة بالتتقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة 

والموقوفة الا بعد موافقة اصداببا على ذلاك . اذالم يوافق مالك الارض او المتصرف ببا على السماح 
بالتحري او التنقيب او الا كتشاف او التعدين بارضسه تست لنائب الرئيس بموافقة مجلس الوزراء 
اعطاء تصريح التحرتي او رخدصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل 
هذا الاجراء . واذالم يوافق مالك الارض او المتصرف با على بيع ارضه او تأجير ها لصاحب 
تصريع التحري او رخخصة التنقيب او حق التعدين عقابل بدل يتمق عليسه فها بونهما ١‏ تجوز لجس 
الوزراء ان يقرر اعطاءه تعويضا عادلا من قبل طالب الرددة الجديدة مقابل ثمن ارضه أو بدل 
ايجارتها ؟ا يجوز له ان يقرر استملاكها وفاقا للقانون . 

ب - لا يجوز منيح اي موظف او مستخدم مدنيا كان أم عسكريا تصريم نحري او رخصة تثقيب او 
شهادة ١‏ كتشاف او دق تعدين سواء ا كان ذلك مباشرة او بالواسطة , 

ج - ان تصرح التمحري او التثقيب او ح التعدين المعطى بموجب هذا القاثون لا يخول صاحبه حق 
التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة ادناه الا بعد موافقة الجهاتالمعنية بالاشراف عليها:- 
١‏ - المواقع الاثرية والاماكن المقدسسة 
* - المناطق الرجية 
“3 - اراضي السكك اللدديدية 

: 5 هن مناطق اليلدياث 2 
0ه سد اراظئ' خزانات وانابيب لياه واغجاري. 


المادة  !"4‏ 'نقسم الاعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب احكام هذا القانون الى 
المراحل التالية بم 
١‏ - التحري 
2-7 التنقيب 
0000 سا الاكتشاف. . ا وا سبك وا ا 0 
4 التعدين 000 
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اماد هب . أ لنائب الرئيس ان يمنح تصريآ بالتحري او رخ -ة بااتنقيب لاي شخص قدم طلبا اليه وبعد دفعه 

الرسوم ويستثنى من ذلك : 

١‏ - اي شخص يقل مره عن ( 16 ) سنة 

؟ ل اي شخص ادين جرم بموجب هذا القانوناو منح سابةا تصريحا او رخصة او حقا ثم صودر 
منه لاخلاله بشروطه او احكامه الا بعد اذ موافقة مجلس الوزراء , 

"ا ب أي شخص لايستطيع اعطاء ادإ كافية على انه مل الموهلات الفنية الكافية في الجيرلوجيا 
او هندسة النعدين شخصيا او بوساطةاستخدام اخحصائيين توافن عليهم السلطة وان اديه المال 
الكافي الذي يمكنه »نالقيام بالعمل, المطلوبعل كل وجه ويمكنه كداث من دفع أتي 7تويضص 
بتجب عايه دفعه عند مباشرة الصلاحيات الخولة له في التصرع المعطى له . 

ب يقدم طلب التصريع بالتحري ورخصة الشقيب عن المعادن على النموذج الذي نقرره الساهلة الى 

نائب الرئيس للحصول على موافقته وفق الفقّرة ( أ) من هذه المادة . 

اماد 5© - لاتمنح تصاري التحرى او رخص التنقيب او حقوى التعدين للاءجانب الا يموجب اتفاقيات خاصة 
يعقّدها مجلس السلطة معهم عوافقة مجلس الوزراء وفق القواذين والانظمة امرعية . 
المادة ا" لاتمئح تصاريع التحرى او رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها الا بموجب 
اتفاقيات خاصة يعقّدها مجلس السلطة مع الطالب يموافقة مجلس الوزراء وفق الوانين والانظمة المرعية . 
المادة 54 كلمنقام بالتنقيب بتصريع واكتشف معدنا بككيات تجارية وسجل اكتنافه لدى ذائب الرئيس نععلى له 
ثهادة اكتشاف شهادة اكتشاف حسب الموذج اللى تقرره السلطة وتكون له الاولوية خلال سنتين هن ثارية تلك 
ادن الشهادة في الحصول على حق انتعددبن . 


المادة 4 كل من قدم الى السلطه معاومات اؤودي الى اكتشاف ٠عدن‏ بكيات مجاريه تعطى له مكافأة مالية يمسجب 
نظام نضعه السلطة وموافقة مجلس الوزراء . 
المادة 4٠‏ ب للسلطة بموادقة مجلس الوزراء ان تصدر من وقت الى آخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم اللخاصة 
بتصاريم التدحري ورخص التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدن والعراثد على انتاج المعادث 
حسب ١‏ ثراه مئاسياً , 
الادة 4١‏ (1) يكون لحامل رخصة التنقيب الوق المطلق بالتنقيب في الارامي الواقعة ضمن المنطقة المعينه في 
رخخصته ويجوز له استكالا لذلك اجراء ما يلي : - 
]- دخول هله الاراضي مع وكلائه وعماله التأكد هن وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض 
المسح الطوبوغرافي او الجيولوجي للمنطقة . 
ب - القيام بالحفريات اللازمة فيبا من اجل غايات التتقيب : 
3 اخل العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار , 
.و تركيب الآلات الي تتطلبها اعمال التنقيب ٠‏ 
ها فتح الطرق الغرورية لعمليات التنقيب . 
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ام كك 0غ 


١؟)‏ 1 اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه . 





بام مجميع المواد المستخرجه من عمليات التعدين 5 اماكن خاصة ا يوافق عليها ثائب الرئيس 
أو من ينيبه . 
-ى-_ مد اثاس الماء واتشاء الجارى والا< أ والصهار واقاءة وصيائة سائط ال 
6 عارص واشملن ْ و 


والمواصلات الضرورية . 


اإادة ؟غ  )١(‏ لاسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لاى شخص دصل على شهادة اكتشاف وقدم 
طلباً خلال مدة الدنتين الملككورتين في المادة 8" ) وفقاً للشروط التالية : - 
أ لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيا عن اربعة وعشرين كيلو مثرأ مربعاً وان 
تكون هذه المنطقة قطعة واحده قائمة الروايا والالجاهات . 
ب ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنه ويعطى صاحب هذا الى الافضلية في جديده 
بالشروط الى تراها السلطة هناسية بموافقة مجلس الوزراء . 
ح ‏ تقدم خارطه طوبوغر افيه قياس 80٠0/1‏ تبين المنطقّة المراد الحصول على حى التعدين فيها . 
د تقديم خارطه جيو اوجيه تفصيلية قياس 60٠0/1١‏ للمنطفة ذالها . 
ه - بيانتقدير دقيق لكات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المامنقة بواسطةالتنقيب التفصيلي. 
و- تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادة للمعدن المراد استغلاله . 
ز ‏ ائات المقدرة الفنيه والمالية لدى الطالب . 


(؟) اذالم بتقدم ه'مل شهادة ال"اكتشاف خلال سنتين من تاريمها بطلب منحه حي التعدين وفق الفقرة 
الاولى من هذه المادة يجوز لنائب الرئيس ان يمنح هذا الحق الى اى شخص يتقدم بذلك على أن 

يعطى حامل شهادة الاكتشاف «كافأة وفاقاً لاحكام المادة ( 4" ) من هذا القاون . 

1- اذا اخعل صاحب حق التعدين باى شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطباً من قبل 
نائب الرئيس لاصلاح الخطأ خلال مدة مناسبة يعيئها له . واذالم ينجز الاصلاح المطلوب 
مئه ضمن هله المدة يجوز لثائب الرئيس حينئل وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء حق 
التعدين المعطى له , 

ب - اذا الفي حق التعدين وجب نشر اعلان بذاك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بيئة 
قطعية على الالغاء . ولنائب الرئيس حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف 
بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة . 

















ج- في حالة الغاء اج حق بالتعددين لا يجوز لصحيه ان ينقل او يتصرف باى مسن موجودات 
النجم او الكش او ان يرى إني تعديل عسلى جالنها بخاصة .فيا يتعلق باجراءات وقائية 

5 | 5 ا 0 به : 3 :1 ا ا 2 
وصيانة مرافق سل باذك علي سٍِ ذائب الر , 
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. المادة 45 -. لصاحبٌ حق التعدين أن يتصرف برلا الاق او'الا يمال ]و .اذ يرنه" وفق: القواعدة المقرره في القوانين 
زالانظمة المرعية » شريطة انل موافقة مجلدز#الوزراء المنبقة ونشثر.اعلان.يللك بالجريدة الرسمية . 
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الادة ؛؛ - لا عق لساحب رخصة التثقيب او حق التعدين ان بمتلك او يأخط مياها من اية بحيرة او نهر او -جدول 
او مسلك مالي او قناة ملاصقة لاية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة با أو ان 
محولا عن تجراها الا باذن حطي من نائب الرئيس بعد الحصول على موافقة تءاب الحقوق في المياه 
المذكورة ‏ ان وجدوا ‏ وف حالة رفضهم يصار الى تطبيق احكام المادة زعم أ) من هذا القانون . 
المادة ه؛ - (1) يحب على صاحب حى التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس خلال شهر كانون الثاني منكلسنة تقرير ا 
واضحا يبين فيه ما يلي :- 
«قدار قيمة المواد المعدئية التي استمخرجها في خلال السنة الابقة . 
ب عدد العمال والمستخديين من الثننيين والاداريين الذين يعملون لديه . 
جا برنامج وخط: العمل للنة القادمة . 
جب على صاحب حدق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس مرة كل سنة وذلك ني خلال شهر ٠ن‏ 
اعلان التفرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح 
والخسائر وسعر الكلفة التنصيل والاجمالي لوحدة الانتاج ويق لنائب الرئيس انتداب احد 
مو ظفيه لتدقيق السجلات والدقائر المتعلقه بالنراحي الفئية والادارية واالية المشروع ٠‏ 
0 ] # تعب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع الني تبين طريقة العمل هن 
الوجهة الفنية الى ذائب الرئيس قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف ٠‏ 
فيجب أن توضح أي المخططات بشكل خاص الاءور التالية:- 


2 


بع واذا كان الامر يتعلق يعنجم 
١‏ التخطيط العام للمنجم . 
؟ ‏ طريقة التعدين . 
م - كيفية تدعم السقفيات ونوع الدعائم الني ستستعمل . 
وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته . 
-- ريقة تبوية المنجم ( على لوحة مفصلة ) 7 
+ # عرض الالفاق وحجم الركب وطرق صياتته! ٠‏ 
لاس نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل نحت الآرض ٠‏ 
م المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم ٠‏ ش 
بو لاتحة خحاصة بتعاهات الوقاية والصيانة الي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك 
1 5 500 00 زئامة 1 عنتضاه . 
المنجم والثي ب وضعها بما يتفق واحكام هذا القانوت والانظمة الصادرة ؟ 
نشر و :ل سية إن حظر التحرى او التثقيب او التعدين 
الك ل بون ؤي يلاه ةعورل ليزي لغيه عار نكرت و التثقيب او 
ك اية منطقة كانت لمدة معيئة أو غير معينه بموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
ذدم خخوله ناك ات المقررة له في هذا القانون او انتدبه 
المادة /ا5 -(1) ذكل موظف أو مستخدم خدوله ثائب الر ئيس اإصللاسديا 0 09 0 ا 
عوجب احكامه لتنفيك غاياته » لمق في القيام بالاعمال المبيئة ادناه في جميع اذو 5 
3 ليلا او بارا : 2 


1 الدخول الى اى مكان يتغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقته وتيك ٠‏ 














































المادة م4 ]أ اذا وقع حادث في منجم او كشف مقلع او حوله فوق سطح الارض 





ب فحص واجر اء التسحقيقات اللازمة عن حال ة المناجم وترويته! وجميع الاور التي :تعلق 
بسلامة وعة الاشخاص الدين يشتغلون فيها . 

+ معابئة عازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية نر نيا واستعماها . 

ده معاينة الاقسام الخارءنية إلالات «استعملة في «رافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق. 

ه ‏ تدقيق الدفائر والحسابات واللرائط والاوراق الّتددة بعمليات التعدين واخدذ نسخ منها او 
خلاصات عنبا وسار المعاملات الاخرق 

و - مارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون . 

ر ؟) اذا وجد الموظف او المستخدم المشار اليه في المادة الابقة خللا في ٠نجم‏ او الشف او “قلع وحب 
عليه ان يلغ بذاك كتابة الى صاحب اعمال انتعدين او وكيله او دير اعمائه مبيتاً له الامور الي 
يعتير ها ناقصة و بطلب هله اصلاحها في ددة معقولة تتناست مع طبيعة 1 مور . اذا امتنع صاحب 

اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله عن القيام بما طلب هنه وحم يشام اعترافاً بذلك الى نائب 


الرئيسس خخلال ( لا ) 'يام من ثار عليه غرامة لا 


ع نيليفه التعلهات حى لبائب الر ئيس ان ير قن 


تقل عن خحمسين دينارا ولا زيد على المائني دينار . 

او تمتها بسب عمليات 
التعدين وسيسبا وفاة أو اصابات جسمانية اواخ ابر أدية وجب عل صاحب اعمال التعدين او 
وكيله او مدير اعماله خلال (؛1؟)ساعة عن وقوع ذلك الحادث ان يع نائب الرئيس "تابة بالحادث: 

ب اذا نتتجت وناة عن الاصابة المممالءة الواجب الاعلام عنها عقتضى هذه المادة جب ابلاغ تائب 
الر ثيس بذ'ك خلال ( 4؟ ) ساعة من اطلاع صاحب اال التعدين او وكاآة 'و مابير 
اعالسةه على الوفاة : 

ج - لنائب الرئيس ان ينتدب احد موطفي او مستخدمي السلطة لا.-راء التحقيق فى الحادث وتقكم 
ثقر بر مفصل بذلاك ليتسخد ثائب الر ئيس مايراه مئاسيا بشاله . 


المادة 44 ١‏ - بباح لاي شخص فتح المقالع وثقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من ثائب الرئه ن 
شريطة مراعاة الامور التالية ع . 
ْ أ .- اذاكانت الارض الي يراد قاع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلع اخل موافقة 
'صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها . 
0 ب س اذا كانت المنطقه المراد فتح المقاع فيها من المناطق المستثئاه بموجب المادة رع") (ج) منهذا 
القانوث اومن الارا اغبي الحكومية فعى صاحب المقلع أخل مواففة الجهة المعنية قبل مباشرة 
عمله فيهيا. 37 ' 
اج ب يحدد موقع المقاع بعلامات مميزة او على خريطة ان امكن رق بطلب الحصول على رخمصة 


0 فتح المتيلع:.: ال 


؟ - تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شانها شان المنابخسم والكشوفات وعلى 
٠ - :‏ “ست ٠.‏ هنباحمب "كل مقلي التقيد ها-يتعايى بشؤون إلوقابة بأخكام هذا :القايون والانظمة الصادرة بموجبه ٠‏ 


0 








١11 








الادة ١ه‏ - صل 2 كل نملاف ينشآ بين السلطة وص احب تصربح التحري او راخصة الثتنقيب او شهادة!لاكتشاف 


او حق التعدين مما لم ينص عليه فى هذا القانون بالتحكم وال مثل هذا الملاف الى بلحنة ٠ؤلفة‏ من ثلاثة 
كين يعين كل دن الطرفين واحدا منهم ويعين الثالث وزير العدلية . ويجرى التحكم وفقالنصوص 
قازون التحكيم الساري المفعول . 


مواد عامة 


اللادذ ١ه‏ - للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروضالوطنية ولها ان تقبلالمئح و صل على القرو ض من الحكودات 
الالجذبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بمرءجب القوانين والانظمةالسار ية بموافقة جل سالوزراء . 


الاد: ؟ه - تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية ولوصل ديوتبا بمقتضى احكام قانون تحصيل الاءوال الاميرية المعدول 


يه و كار س السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات اهولة للحاكم الاداري ونة تحصيل الإموال الاميرية 


المنصوص عتبا فيالقانون المذكور . 
لمجا س يدر اسه شروع موازنةالسلطة الذتي يقدمه له نائب الرئيس وللمجلمسان يعيد المشروع 
شروع موازئة بعد موافقته عليه الى 


في الموازنة العا للدولة . 


أ يقوم 
اليه لاجراء اية تعديلات عليه يراها لازمة ثم برقع الس ٠‏ 
يلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهر ين على الاقل لتدرج 

الاعتمادات المدرجة في سذة مالية الى سسنة تالية ويستمر في الانفاق من 


الادد 8ه 


ب - لامجلس ان يدور ارصدة 

هذه الارصدة على المشاريع الي لم تم ف باية السمئه المالية . 
ج ‏ عجري 1. نغاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي صدر مقتضى 'حكام هذا القانرن . 
دع فيه جميع اموال الساطة وتودع اموال الصندوق ي حساب 
البنوك التي يوافق علبها المجلس ويخري السحب هن هذا الحساب 
المالي للساطة » والى أن بصدر هدآ! النظام يجري السحب 


الاده 4ه - 1 - يؤسس للسلطة صندوق خاص تو 

او حسابات خاصة لدى البنك أو 
أو هذه الحسابات بالطريقة الي يعينها النفلام 
بالطريقة التي يقررها مجلس . | 
ب لاسلطة ان تستثمر الفائض من امواها ويقرر امجلس الاوجه والطرن التي يجري فيبا الاستمار 


#وافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
المادة مه تدقق حسابات السلملة من قبل ديوان المحاسبة . 


لادة ده على جلس السلطة ان بقدم الى مجلس الوزراء التقارير واليياتات اناه : 0 
1 تقربرا عن اعمال السلطة للسسئة المالبة السابقة ونفماتها الكاملة خلال السنة الاذكورة بمافي ذلك 
لنفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظم والتتفي واية نفقات اخخرى من هذا قبل ٠‏ 
نب تقريرا عن الشاريع الني نفذت كليا او جزئيا عولال الس المالية السابقة والافقات المتعلقة بها . 
57 زرا عن اعمال المخطيط وامشاريع امشمولة به خلا الس سور ٠.‏ 250-7 
. - تقر 7 | سنويا يتضمن تقرير افيثة الحاسبة الاهلية او تقربر ديوان الحاسبة/عن السنة الالية المابقسة 
ب بما في. ذلك تقدبر الموجردات ٠‏ : 


م اية تقارير او بيانات اخرى يطامرا لس الوزراء:. 
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اللادة باه 1 - للسلطة ان تبر مالعقو د فنمابتماق بايمن اعماه! اوانتقوم بتلك الاعمال باية طريقة اخدر ىبر أهامناسبة , 
ب - يق للسلطة ان تدير اعمال اي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يم نقل ذلك المشروع الى القرية 
أو البلدية أواي هيئة عامة اذا ها استطاعت تلك الطيئة ان تتحمز مسؤولية ادارة المشروع وصيائته. 
ولاغى لاسلطة ان ترفم يدها عن اي مشروع الا بعد ان تعطي الضانات الكافية التي تؤمن من 


ادارة وصيانة المشروع بالكيفية الي تضمن تسبير ه والاستفادة منه هد: طوياة هن الزمن . 


المادة يمه أ - أسلطة ان مخول اية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة «سؤولية تنفيذ اي مشروع عن مشاريعها 
او اي جزء منه أو ان تنفف مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم وعلى السلطة اذا 
دفذت مشار يعوا بواسطة المتعهدين ان تنتخييم على اساس النافسة الحرة وفتًا للانظمة الصادرة 
عقتضى احكام هذا الذانون . 
ب اذالم تكن مصادر تمويل المشاريع مخصورة فياللحزيئة الاردئية فعلى السلطة ان تنفذ المشروع حسب 
الاتنفاقية المبرمة بين الحكومة وابدهات الممولة . 


المادة 8 المياه التي م الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها الساطة ولم تكن مستعملة او «ستغلة لاغراض 
الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة ( 15 ) من قاذون تسوية الاراضي والياه 
تعتبر ملكا للدولة . وتباع هذه المياه وتؤجر ويحري التصرف برا بالطريقة الني تقررها السلطة . 

المادة 5١‏ تجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او اءانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث وانتحري 


وباية عهلية اخدرى إن يدخحل اب ارض سواء كانت ضمن مخطقة ري ام ل تكن على ان يدقع لصاحب 
الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته . 


المادة 51١‏ كل من يتعمد ريب او الاق الضرر عشروع ري يقع ضمن منطقة ري او خارجها يعاقب بالحبس 


مد للا تتجاوز سئة واسددة او بغرامة لا تزيد عن مائة ديئار ولا تقل عن عشرة ة دثائير او بكلتا العو بتين 
وعلاوة على ذللك يترنب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص الحكوم عليه جمبع او بعض النفقات 


التي تصرف لاصلاح الضرر . 


المادة ١7‏ كل شخص بأد ماء أو يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة رى 
غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون سب الاصول في سجل المياه من دون اذن 
السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا ولا تقل عن خمسة 
دنائير أو بكلتا العقربتين وعلى احكمة علاوة على ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال ارتكبت 
. امخالفة بواسطتها على نفقة الشخص امحكوم عليه . 


المادة 58 - أكل من باقن بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهزا واحدا او بغرامة لا تزيسد 
٠٠ ٠‏ عن عشرة دنائير :ولا فقل عن ثلاثة. او بكاتا العقوبئين وعلاوة على ذلك يكرتب على المحكمة ان تأمر 
٠ :‏ يضدين الشتلس المكوم عليه جميع لو بست لفقفات قي رات لاصلاح اي ديات بمشاريع 
' *:الرى أو الطرقءاز!الابتية او بائي جزء منها'.. ٠.‏ : 
5 سيب يجة هال ا تومن ضرا ل يوتسي عرقة في مزع رك ال يعوض 
كوه لاوا يمري باية صورة كانت  ,.‏ < 2:00 : 


ؤ 
ظ 


0 
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الس اماك 


سس سح سس ست 


ب_- يددع نتيجة اهمال او توان منه الماء لان يتسرب ويسبب ضرا للطرق او الابنية او المشار يسع أو 


الاموال من اي نوع سواء كانت تخص السلطة او كانت ماكا خاصا للافراد او ابلامعيات او 
الميئات العامة , 


-ج-_- ترب او يلحق الضرر او يشوه أو يزيل اية اشارة رى او اشارة ارتفاعأو مقياس ماء أو وسائط 


د - يعارض ايا من 


الادة 6 - اذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة عقتشى 
بالمعق المقصود ي قانون العقوبات المشيركة 
اعتبار نائب الرئيس الشخص ان نضرر من تلك ك الخر َة ٠.‏ 


الادة ه56 - 


الادة + كل من يخالف حكما من احكام 


العقوبات 


المادة /11 - تلغى جميع 


ألغاء القوانين 
والالظيسة 


ه ‏ يحالف احكام اى اعلان بنشره نائب الرثي 


رغم اية اجرا 
عخالفة واستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعه اية ارض 


موظفي أو مستخدمي السلطة اثناء ةق قيامه بوظيفته او اى من الاش خاص الذين 


يقومون بعمل للسلطة . 


رئيس في ابر يدة الرسمية بمنع أو تنظم مرور الحيوازدت 


او العربات عبر اي جزء من مشروع رى ٠‏ 


الواد كك 15) 'علل'ه تعتبر هذه اغدالفة جر يكلة 
كة و يمكن :أن تطبق عام الاصولك ااخصوص علمرا فيه مع 
ءات قد تتخكلء عقتضي المواد ( 1" ال 4 إعلاه اذا حول اى ماء نتيجة ايسة 
رز لنائب الرئيس ان 


8 ة ألمياه الذي تستحقها هذه الارض قُِ سجل المياه الكمية التي يبري انم ِ 


يغمن هذه الفائدة ؤان ينزل من كي 
سجل المياه الكمية الببي يرى الها 


تعادل النائدة وان ينزل من كية المياه الفي تستحقها هذه الارض قي 

تعادل الغائدة الني ثم المصول عليو! بصورة غير مشروعه . 
/ ن تؤمن اولا حقوق تلك ني سجل اليا 

عندما تقوم السلله بأنشاء مشروع رى يجب عليبا ان تؤمن اولا حقو تلك اليه لدو في جل المياه 

وما زاد عن ذلك يكون ملكا للدولة . 

هذا القانون أو الإنظمة الصادر عقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا نتجاوز 

سنتين أو بغراعة لا تقل عن خمسة دنائير ولا تتجاوز خمسماية ديار اوبكلتا العقوبتين معاً , 


لقو انين الىالمدىالذي تتعارض فيه مع مع احكام هذا القانون بما يذلاك: 


١‏ . قائون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم إملسنة أكقاء 
3 قانون تنظم شؤون لأياه رقم 1ه لسنة 48 . 


ملسنة ككقلاء 


م« قانون التعدين رقم 1 
ى طرأت على القوانين الملكورة 5 


واية تعديلات أخر 










































































: 0 : وي 5 ّ ٠.‏ 3 . : م 
المادة 5ك - لس الوزراء بتتنسيب ٠ن‏ الشاط: ان يعدر الانظمة الي براعا ضرورية افيك احكام هذا القازون . 1 غم المي ليرول عا الله الارونب لامي 


1 المادة 54 - رئيس الوزراء والرز. اء مكافون بتنقيذ احكام هذا القادرن . : عقتضى الفقرة ( ١‏ ) لامادة ( 44 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 4؟/ه/1957 











ا ننغيذ القالون 
١ 9 , 51 1‏ 58 3 0 عع 
ش االرء/ككةا 5-5 نصادق ‏ عقتفضى اللادة 2 “)2 »عن الدسترر - على القانون الموقت الائيوتأمر باصداره ودضعه موضع التنفيل 
ْ اذب وي لال المو قت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده : - 
01 ثت 
١‏ قانون مؤقت رقم (98) لسنة 1955 
01 
0 وريي-ن-ن اشر ور ٠‏ ا امسق رتيس ال لس سوزراء اه ثم 000 00 زات 1 ل 
ا الالفسيتنة العو بي لت وو تككي ١الكد‏ تتا قا بول معدل لما يبول وقاية لصب 
ا ني جبعاد داره و صفي التل المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قاثون معدل لقانون وقاية الصيد لسنة 1935 ) ويقرأ مع القانون رقم (4) 
لمنة ١9+‏ المشار اليه فما بلي بالتانون الاصلي كقانو ن واحد ويعمل بدمنتاريخنشره في الجريدة الرسمية . 
ورير المواصلات 2 ورير الشؤود الاجتاعية والعمل وزير الداخلية وورير دولة للشؤون رئسة الاده ؟ - تعدل المادة ر * ) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( وسائل صيد الحيوانات الصحراوية باستئناء 


مثا والاستعاضة عنها بعبارة ( وسائل الصيد 57 


الارنب ) الواردة في الفقرة ( ج) 
الواردة فيا والاستعاضه عدا 


برق وبربد ووزير الصحةبالوكالة الوزراءووزير الداخليةللشؤونالبلدية و القروية بالوكالة 
تعدل المادة ره)من الغانوكث الاصلبي بشطب عيارة ( خمسة دثائير ) 








3 فضل الدلقموني صالح برقان عبد الوهاب اغجالي المادة ا ب 
بعبارة : ثلانة دثاثير 2:. 
١ 0‏ 5 : َ القاثون الاصلى باضافة ارهز واطراس الذين تعينهم الاجنة المذكورة لك 
وزير المواص_ لات ورد 9 ورير الاشم ل العامة ”وراد أ المادة 5 تعدل المادة ( 9 ) من -00 9 3 0 راس لكين ( 
1 الغرض ) قبل عبارة ( ماتير قرى ردة فيها مباشرة ٠‏ 
ماع أن سكلة - . 5 1 5 2 - 5 ن 5 
ميناء طير ان د الاقتصاد الوطني 2 «وزير الزراعة بالوكالة الثربية والتعطلمم 5 ه - تعدل المادة ( ٠١‏ ) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( رسوم الرخص و) بعد كلمة ( لتمديد) 
إٍ سعيد الددجاني حاتم الرعي بي القطيب ذوقان الهنداوي الواردة فيها مباشرة . 
8 الال 
:. ْ وزير دوأسة و 7 وزيب اسن وزيطلر اين 00 الل وزراءا 
٠. 5 8 05 7 0‏ جر ٠.‏ و ومسي و ديد 
ٍ 1 لشؤون وئاسة الوزراء 1 بع الانشاء وال : إلا لام وزير المالية ووزير وز : ٍ 0 
00 ' : الاقتصاد الوطي بالوكالة العدالية ووزير الدقف الم 
1 محمد طوقان نصفت كال عبد الحميد شرفت : صفي الثل 
د عز الدين المفتي 1 
وزير الموا ات و3 الع تون وزبر الداخلية ووزيد دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
: 5 زير الداعلية للشؤون البلدية والقروية بالركالة 
وق و2 ١‏ الاجستاعية والعمعل ووزير 0 


عبد الوهاب اغبالي 


فضل الدلقموثي 
وزير الوا اصلات وزير 





الاشمال العامة وزسي-دا-ا ار وري 
الزراعة بالوكالة اللرية والتعلم الصة _سسسسيسسية 








ميناء طيران سكسك ووذير : 
سعيد الدجاي حي الخطيب ذوقان افنداري احمك ابو قورة 
ا وزي- اشر وزبر الانشاء وزتطر 
0 ٍ بة التعمسير ال 
لفو ونرئاسةالوزراء حارج و : ةم 
نصفت "كال عبدالحسدشر ف 


اكرم زعينر 











١1 ا‎ 


نج ولق اناري 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتارخ 1953/6/19 
تأمر بوضع النظام الآني  :‏ 








نظام رقم (50) لسنة ١915‏ 
نظام وقاية الصيد 


صادر عقتفضى المادة ( ٠١‏ ) »ن قانون دقاية السيد رقم (8) لسنة 55ؤقا 
جعت سههواء <> 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام وقاية الصيد لسنة 19435 ويعمل به من تار نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ ‏ متح رخصة الصيد وف الفوذج الملحق ببذا النظام لقاء رسم قدره خمسقةدنائير ووفق الش روط التالية؛ - 
أ لايجوز نحويل الرخخصة من شخص الى آخر . 
ب يعمل باار خصة ادة سنة من تارع اصدارها مع التقيد باحكام هذا النظام . 
ج # نب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية . 
د- عند منح الرخصة تبلغ سلطات الامن اسم وعنوان الشخص الذتي منحت له الرخخصة ورقها 9 يد 
ه ‏ يجب ابراز الرخصة عند الطلب لاي موظف او شخص اعتبر مكلفا بعراقبة تطبيق احكام فانون 
وقاية الصيد عقتقى المادة (؟ ) عنه . 
اماد  «“‏ لا تجوز مزاوئة الصيد الا بينادق الصيد المرخصة عقتضى قانون الاسلحة النارية المعمول به . 
المادة ؛ - عنم صيد الحيو انات والطيور التالية في الاوقات المقابلة لكل منها :- 
؟ ‏ الحيوانات 
الخنزير البرى من بداية يسان لنهاية تشرين اول 
البدن من بداية شباط لنهاية ايلول 
الغزال الجبلي من بداية شباط لنهاية ايلول 
الارنب من بداية شباط لنباية موز 
الغريرى من بداية شباط لباية آلب 
.القزال الصحراوى بنع صيده على مدار السئة ! 
ب - الطيور المواطئة 
3 الحبارى/ من بداية كانون الثاني للهاية حزيران 
٠‏ الشجل العا ) من بداة شباط لاي آب 
٠ 7‏ السفرج/ من بداية شباط لنباية إيلول 
0 الحيام الازرق ‏ مُصرح بصيده على مداز اللمنه . . 
0 0 السيت ( دجاج اللنثافر ) ينع صيده على مدار السنه . ٠‏ 
:+ ملمابهة-اماسة الدراج الصِحُرَاوِي ن متم صيده على مدار السئة ,: ؟ 5 


امع.د المصيالة 


ا #+#شتتكك 0ك 








ج ‏ الطيور المهاجرة 
القطا ء من بداية ايلول لتباية آذار من السنة الب تاها . 
الترغل ( الحمام الرقطي ) من بداية ايار الى مهاية تموز. 
الفر - من منتصف آذار الى تهاية نيسان 
الزرعي والمطوق والورور - من بداية شباط الى نباية ايأر . 


الرهو ب من بداية تشرين أول الى نهاية آذار من السنة الي تليها . 


١1 


البط والوز والكوت والسنايب - من بداية تشرين اول الى تباية آذار من السنة الي تليها. 


عصفور التين ‏ من بداية ايلول الى نباية تشرين الثافي . 
سين جبل - من بداية تشرين اول الى نباية شباط . 
سون صور اوي - من بداية قشرين ثاني الى نراية آذار . 


الادة ىه - تغلة, المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديديالمجازي اصيد بجميع 


انواعه باستثناء منطقةالازرق 


التي مخضع لاعلانات خاصة يعصدرها الوزير بشانه بناء على تنسيب الاجنة الاستشارية » تنشر في 


الجريدة الرسمية . 


الادة + - مضع صيد البدن ني المناطق الواقعة غرب لبط الحاديدي المجازى لاعلانات خاعة يعدرها الوزير 
يخضع صيد البدن ف 


يشائه بئاء على تنسيب اللجنة الاستشارية تنشر بي الجريدة الرمية ٠‏ 


المأدة /ا ‏ يسمح لاصياد الذتي حمل رخعة صيد و رخخصيية حمل سلاح ساريي 


المفعول باصطياد الحيونات والطيور 


المبيئة ادثاه 3 الاوقات المسموح باصطيادها حسب نص المادة (4) من هذا النظام ٠.‏ على ان لا يتجارز 


العدد والمرات المبينة مقابل كل نوع منها . 


5 العدد المسمو ح 
ا و التفرة 
الزيير 00000 اد 
اأندن ذكر واحد 
الغزال الجبلي ذكر واحد 
الارئنب ثلائة 
الغريري واحد 
لد واحد 
الباري 0 
لعجل : 
3 ع 8 عدوه 
السام الازرق 0 
الررعي والمطوق والورود غير خدو” 
القطا عي عدو 
لترخل ( اوالحام الرقطي ) 0 
تون 
- آله : 
فر عشر ون 


البنط 0 


المسرات المسموح 


بها بالسئة 
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أوع العيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح ب بالسمنة‎ 
الاوز خمسة عدة .رات‎ 
الكوت غير محدود عدة مرات‎ 
السمن الحبلي والصحراوي عشرودت عدة مرات‎ 
عصمفور التين اربعون عدة مرات‎ 
السئايب عشرون عدةٌ مرات‎ 
الرهو واحد عدة مرات‎ 


المادة م أ على السلطة المرخصة ان تصدر معر تعب ةالصيد قائمة باسماء الحوانات والطيور المسموح بام طيادها 

في مواسمها المعينة مع العدد والمرات المسموح با : وعلى العسياد حملها معه في كل سفرة صيد . 

ب-. على كل صياد ان عر باقرب طذفر من متطقة الصيد التي يقصدها فيأخذ عند ذهابه ورقة رسمية 
موقعة هن المسؤول ف افر تثبت مروره بالغتفر لابرازها مع رخصة الصيد لاني شخص من 
المكلفين بكراقبة تطبيق قاذون وقابية الصيد ومواد هذا النظام "ما عليه عند العودة ان يعر 
بنفس الْحقَر ويسم المسؤول الو رقه الرسمية المنوه عنها اعلاه لالغاني) في سجله وان يسلمه القانمة 
المرفقة برخصة الصيد لاتوقيع على العدد المسموح بصيده . والمرات المسموح بها واعادةها -لناملها 
بعد التأكد من عدم ارتكاب الصياد لابة مخالفة . 

ج ‏ على قائد افر في حالة عدم عودة الصياد للمخفر ان ينظم ضبطا عقه وغيله لمحا *ة . 


ب اال 


1 


وزير المالية ووزير وزوعتب بير رئيس الوزراء 

الاقتصاد الوطني بالوكالة العدلم__ سس ووزير الدفاع 
عز الدين المفتي وصفي التل 

ول و وزير. وزير الداخلهة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 





المواصلات يرق وبزيد 
فضل الدلقموي ٠.‏ 


وزير المواصسلات 


الشؤون الاجتاعية والعمل 2 ووزير الداخلية لاشؤون البلدية .والقروية بالوكالة 


عبد الوهاب اقهالي ‏ ' 


وزر الاشغال العامة ٠‏ وزيب امسر 


وإي ‏ _ سوق 





ميناء طير ان سكنلك2 ووزير الزراعة بالوكالة التربيهة والتعلم ١‏ الصنيما 1 
سعيد الدجائي ١‏ . يحبى الحطيب' ذوقان النداوي 20٠‏ 33 احمدابو قورة 
وزيبر دوليبة : 7 ل وزي-ت ل تان ٠.‏ بوزيببيسر 


لشؤزن رئاسبية الوزبراء 8 اللسارجيب : ش 7 بلسي الانشاء و التعصير إلا - عبسلام 
ْ عبد الحميد شرك 


ظ شاي ا اكرم زعيض ..:-. 0< نصفتكمال 








١1 





حو لين للزرل سا _إلا د للاروني:(طاكيز 
عقتضى المادة ( 1٠١‏ ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1955/8/18 
تأمر بوضع النظام الآني -- 
نظام رقم ( 51)لسنة 55ؤةا 


جه © 5 ينا 9 9 
نظام الخدمة المدسة المعدل 
> سؤإساء << 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة المدنية المعدل لسنة 1455 ) ويقرأ مع النظام رقم ("17) لسنة 1955 
المشار اليه فما بلى بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية 3 
الادة ا - يلغى ما جاء 8 المادت راعه ) من النظام الاصلي ويستعاضشس عنه جما يل 2 ْ 
عه كك لا جوز ان برقع للدرجه الاولى من لم يكن حداملا درجة سوامعية زلا يعلد اجتياز امتحان 
كفاءة تتولى أجراءة الاجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفغة وان 
يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادها . 
ب- لا يجوز ان يرفع للدرجة الثالثة من لم يكن حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادها 
الا بعد ااجتياز امتحان كفاءة تتولى أجراءة اللجنة قي ضوء مقتضيات العمل والواجبات 
المطلوبة من الوظيفة وان يكون قد ورد عنه تقرير بدرجة جيد جداً فما فوق في كل من 
الستثين الاخيرتين ٠‏ 
المادة * ب بلخى ما نجاء في امادة ( 0به ) من النظام الاصلي ويستعاض عنه با بلي - 
(هة) يجوز منح الموظيف أجازة او اجازات دراسية بدون راتب لدة اولدد لا زيد في مجموعها على 
ش سئة واحدة لال شددمته بغضئة سين مستواه الثقاي او العلمي او المسلكي أو لهي أو الني اذا 
| ش اا دا ته وتمنيدتلكالاجازة بقرار من الوزير اذا كانت المدة 
١‏ كان لاتحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته . وتمشحتلكالاجازة 0-6 0 لا يتقاذ 
1 امطلوبة لا تزيد على الشهرين وبقرار من مجلس الوزراء اذا كانت 1 3 3 
ٍ 1 . 2 5 4 6 أت عدا تَعت - 
ا الموظف لماز اجاز ة دراسية علاوات سفر او اجور انتقال او اى علاوات أخرى وتعتبر 
1 الاجازة جزءا من مخدمته الفعلية . 
النظام الاصلي ويستعاض عنه يما بلي : - 
يكن لوطي قد سبق إن كفت يده عن العمل ففي هله ا ينقطع 


ْ 7 : العمل الا اثه لاا 
ا كف بده عن ا 0 
ْ ع سوفاد عن المدة الورقعة بين كف يده عن الغمل والعزل * 

















ااا 





١١5١ 


م ا ا ا ري 0 221 
لادة ه - تعدل المادة (154) من النظام الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ)واضافة الفقرة ( ب ) التاليةاليها :- 


ب - يجوز للوزير او لوكيل الوزارة ان يفوض الى لمحافظ الصلاحيات التي خول تفويضها كلها او 
بعضها بموجب احكام هذا النظام الى رؤساء الدوائر في المحافظات : وعلى الحافظ ان يمارس هذه 
الصلاحية بناء على تنسيب مدير الداثرة المختصة في الحافظة او من يقوم مقامه . 











سه ١955/7‏ 58 ل 
وده تير وزبب- تسو رئيسا1 لس سوزراء 
امال له العا لدلية ووزب ‏ رال يب دفاع 

عر الدين المفتي سمعان داود ١‏ وصفي التل 


وزير المواصحصلات وزير الشؤون الاجماعية وزيرالداخلية ووزير دولة اشؤون رئاسة الوزراء 














برق وبريد والعمل ووزير الصحة بالوكالة ووزير الداخلية ناشؤون البلدية والقروية بالوكالة 
فضل الدلقموي عيد الرهاب المجالي 
وزير المواصلات ) وزييٍ ر وزبرلاشغال العامة وزيب سر 
ميناء طير ان سكك الاقتصاد الوطسني ووزير الرراعة بالوكالة الثريمة والتعلم 
صعيال الدجاني بكخى اللقطيب ذوقان الهنداء ى 
وزير دولة لشؤوت وز وه رَ وزير 
رئفاسة الوزراء الخار. جب ع 7 تب الانشاء والتعم سير الاعلام 
اكرم زعيار لصفت كمال عبد الحميد شرف 
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اح ا ا ب 





امر دفاع رقم (58؟) لسنة ١555‏ 
صادر عقتفى المادة 15 /؟ من نظام الدفاع رقم )1١(‏ لسنة ة"19ةا 
جه زود << 
ايضاحا للغاية الممتقصودة من امر الدفاع رقم (51) لسنةه ١9‏ المنشور بالعدد م8 من الجريدة الرسمية الصادر 
بتاريخ؟١1‏ /1 /ه؟ آمر يتعديل الامرالمذكور باضافة الفقرة(؟) البالية اليه واعادة ترقم الفقرة (؟) منه برقم (01) :- 


(0) تعني عيارة ( السيارة القلاب ) لغايات هذا الامر : (كل سيارة مجهزة برافعة وجاك » يعمل اوتوماتيكيا 
بدون مجهود بشري ويستعمل لاغراض نقل الحجارة والتراب والحصمة والرمل والانقاض ولا يجوز استمافا 
يي نقل مواد اليناء الاخحري كالاسمنت والحديد واللشب أو المواد الصحية واية واد اخرى ) 4 


؟ - يعمل بهذا الامر اعتبارا من تاري العمل بالامر رقم ( 5" ) المشار اليه . 


رئيس الوزراء 


وصفي ااتل 


انا 


آمر دفاع رقم (19) لسنة ١975‏ 


صادر ععمقتضى المادة ( *) من نظام الدفاع رقم (؟١)‏ لسئة "191 
مه 4 << 

بناء على ما تقتضيه السلامة العامة وتنسيب معالي وزير الداخليه آمر بالاستناد الى المادة ( " ) من نظام الدفاع 

رقم ؟ لسنة 199 يا يلي : 

-١‏ يجوز لرجال الأمن العام ان يأمروا أى شخص كان بتسلم أى سلاح مهما كان نوعه يكون في حيازته اليهم اذا 
رأوا ان ني بقائه بحيازة ذلك الشخص ما قدإيعكر صفو الطمأئينة العامة » ولوزير الداخلية بناء على تسيب مدير 
الأمن العام إن يأمر اما بمصادرة السلاح أو الاحتفاظ به ريما نزول الاسباب الي اوجبت أصدار الأمر يتسليمه 
أو باعادته لصاحبه ٠.‏ 


ا يلغى أمرا الدفاع رقم ( 15 ) لسنة 151١‏ ورقم ٠١‏ لسئة 0951 ٠‏ 


يعمل بهذا الآمر اعتباراً من تاريخ زشره في الخريدة الرسمية + 


رئيس الوزراء 


و صفي اثتل 


لان 








